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I. المقدمة
تعريف الجبرية :
الجبرية في اللغة: ضد الاختيار وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد، وإضافته إلى الرب تعالى.
والجبرية فرقة من الفرق المنسوبة إلى الإسلام، وقد نسبت إلى الجبر فقيل: جبرية؛ بسبب ما ذهبت إليه من آراء وما اعتنقت من عقائد.
II. موضوع المقالة
تعريف الجبرية :
الجبرية في اللغة: ضد الاختيار وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد، وإضافته إلى الرب تعالى.
والجبرية فرقة من الفرق المنسوبة إلى الإسلام، وقد نسبت إلى الجبر فقيل: جبرية؛ بسبب ما ذهبت إليه من آراء وما اعتنقت من عقائد. وفرقة الجبرية تدين بعقائد كثيرة ولها بدع وضلالات وفيرة، ولكنها نسبت إلى الجبر وهو قولها: إن العبد مجبر في فعله ليس له حرية ولا إرادة ولا اختيار ولا قدرة له على فعل ما، وأن الله تعالى هو فاعل أفعال العباد، فنسبوا لهذه المقالة لأنها أشنع ما ذهبوا إليه، ولأن الضلال والزيغ فيها أوضح، ولأن المذاهب في أفعال العباد لها شهرتها وصيتها.
أصول هذه الفرقة: القول بالجبر ليس وليد هذه الفرقة الضالة، وليست هي أول من ضل به أو ضل فيه، فإن القول بالجبر اشتهر عن بعض أصحاب الديانات السابقة من اليهود والنصارى، حتى إن أول القائلين به في الإسلام -وهو الجعد بن درهم- قد تلقى هذه المقالة عن يهودي بالشام، فاعتنقها ثم نشرها بين الناس بالبصرة، وقد سمعها عنه الجهم بن صفوان فصار من أكبر دعاتها، فاليهود قالوا بها والنصارى كذلك، وكذلك قال بها المشركون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم. 
ولقد حكى القرآن الكريم مقالتهم هذه في أكثر من موضع من الكتاب العزيز، من ذلك قوله تعالى: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ} (الأنعام: 148).
فالمشركون يشركون بالله سبحانه ويحلون ويحرمون كما يشتهون، ثم يحتجون بالقدر زاعمين أنهم مجبرون على ما يفعلون من إثم وشرك، وأن ما يفعلونه إنما هو مشيئة الله تعالى فيهم، فالقول بالجبرية قال به أهل الأديان السابقة، وكذلك قال به المشركون، ثم انتقل إلى البيئة الإسلامية، ولم يكن الجعد بن درهم أول القائلين به في الإسلام، فقد سبق الجعد إلى القول بالجبر بعض الناس على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ولكنا اعتبرنا الجعد بن درهم أول القائلين بالجبر من حيث إنه أول من نظم القول به، ومهد له ودعا إليه، ومن ثم جعل منه مذهبا له مبادئه وله أتباعه، ونحن لا نعتبر كل مقالة يقول بها فرد مذهبا، أو نعد ذلك الفرد الذي قال بها فرقة من الفرق، إلا إذا كانت تلك المقالة لها دعاة وللدعاة أتباع.
وقد وضع أصحاب تلك المقالة لمقالتهم تلك قواعد ومذاهب،  تُميز ما ذهبوا إليه عما ذهب إليه الآخرون، وحينئذ تكون مقالتهم مذهبا ويكون القائلون بها فرقة، لذلك فنحن قد سمعنا القول بالجبر من بعض أفراد ولم نعد ذلك مذهبا. 
إذًا هذه الفرقة كانت بدايتها على يد رجل يسمى الجعد بن درهم،  أخذ هذه المقالة الضالة وتتلمذ فيها على يد يهودي اسمه طالوت بن أعصم، ثم نشر الجعد هذه المقالة في البصرة حيث اتبعه فيها أناس، ثم جاء تلميذه الأشهر الجهم بن صفوان فأخذ المذهب عن الجعد وزاد فيه أمورا، وقد اجتهد هذان الشقيقان الشقيان في نشر المذهب الضال، حتى قتلهم ولاة المسلمين حدا.
وللجبرية مبادئ كثيرة: أولا: أهم هذه المبادئ وأشهرها عند القوم، وأجمعها لطوائف المذهب إنما هو مبدؤهم الخاص بأفعال العباد، وأن العباد في أفعالهم مجبرون، وكل ما يصدر عنهم إنما يصدر عنهم اضطرارا، فليس للعبد إرادة ولا قدرة أو اختيار فهو كما يقولون: كالريشة المعلقة في الهواء يسيرها الهواء حيث يشاء، فكذلك العبد هو في يد القدر يسيره حيث يشاء، فجميع أفعال العباد اضطرارية، والله تعالى أوجد الفعل في العباد كما أوجده في الجمادات والنباتات، وإذا نسبت الأفعال إلى العبد فإنما تنسب إليه مجازا باعتبار المحل، ولا تنسب إليه حقيقة كما تنسب الأفعال إلى النبات والجمادات فقولنا: صلى فلان وصام أو قتل وزنا مثل قولنا: نبت الزرع وأثمرت الشجرة وسقط الحجر، كلها إسنادات مجازية من باب إسناد الشيء إلى محله. وقالوا: إن التكليف جبر والحساب جبر والثواب جبر والعقاب جبر، والعبد لا صلة له بهذه كلها، سوى أنه محل لها والفاعل والمريد هو الله سبحانه عما يقولون، وقد صور شاعرهم تكليف الله تعالى العبد وهو مجبر لا اختيار له بقوله:
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
يقول الشهرستاني مصورا مذهب القوم: "ومنها قوله -يعني الجهم بن صفوان شيخ الجبرية- في القدرة الحادثة: إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازا كما تنسب إلى الجمادات كما يقال: أثمرت الشجرة وجرى الماء، وطلعت الشمس وغربت وتغيمت السماء وأمطرت واهتزت الأرض وأنبتت، إلى غير ذلك، والثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال كلها جبر". قال: "وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبرا". غير أن الإمام الأشعري يقول: "إن الجهم يرى أن الله خلق للإنسان قوة كان بها الفعل، وخلق له إرادة للفعل واختيارًا له منفردا بذلك، كما خلق له طولا كان به طويلا ولونا كان به متلونا"، وهو بهذا يقرب من مذهب المعتزلة.
ثانيا: القول بأن القرآن حادث مخلوق كما زعمت المعتزلة أيضا.
ثالثا: نفي الصفات الأزلية عن الله سبحانه وتعالى، مشابهين المعتزلة في ذلك أيضا.
رابعا: لا يصفون الباري تعالى بصفة يوصف بها الخلق؛ لأن ذلك يقتضي تشبيه الله تعالى بالمخلوقين، ولذلك نفوا وصف الله تعالى بأنه حي عالم سميع بصير غني حكيم رحيم، نفوا هذه الصفات عن الله تعالى وما يماثلها مما يوصف به الخلق، فهم يثبتون لله تعالى الصفات بشرطين: أولا: ألا تكون أزلية، ومن ثم فهم يصفون الله تعالى بالصفات الحادثة.
ثانيا: ألا تكون من جنس ما يوصف به العباد، فالعباد يوصفون بأنهم أحياء علماء يسمعون ويبصرون، فهذه الصفات لا يجوز وصف الله تعالى بها عند الجبرية؛ لأن فيها تشبيها لله سبحانه بالمخلوقين، ويروى أن جهم بن صفوان كان يخرج بأتباعه فيقف بهم على المجذومين ويقول لهم: "انظروا أرحم الراحمين يفعل هذا؟!"، ينكر رحمة الله تعالى، كما هو إنكار لحكمته سبحانه.
خامسا في مبادئهم: نفي رؤية المؤمنين ربهم سبحانه في الآخرة.
سادسا: أن حركات أهل الخلدين الجنة والنار تنقطع، وأن الجنة والنار تفنيان بعد أن يتنعم أهل الجنة ويتعذب أهل النار المدة التي قدرها الله تعالى.
وقد استدلوا على فناء الجنة والنار وفناء النعيم والجحيم بقوله تعالى في أهل الجنة وأهل النار: {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} (هود: 107، 108) فقد حمل الخلود في الآية الكريمة على المبالغة والتأكيد، أو على طول المدة، واستشهدوا على فناء الخُلْدَين بأن الآية التي معنا اشتملت على شرط {مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ} واشتملت على استثناء {إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ}، والخلود الدائم الذي لا ينقطع لا شرط فيه ولا استثناء، ويستدل على ذلك بأنه تعالى حيث كان أولا ولا شيء معه، فيجب أن يكون آخرا ولا شيء معه.
سابعا: أن الإيمان يتحقق عندهم بمجرد المعرفة حتى ولو لم يقر باللسان أو جحد اللسان، فمن عرف بقلبه فهو مؤمن حتى لو أنكر وكفر بلسانه، وعلى هذا يلزم القول بأن كفار مكة مؤمنون؛ لأنهم يعرفون صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما أخبر عنه ربه، فقال: {فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} (الأنعام: 33) فهم يكذبون بألسنتهم عنادا واستكبارا؛ قال سبحانه وتعالى أيضا: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} (النمل: 14)، فالقرآن أخبر أن المشركين كانوا يعرفون صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكنهم كانوا يكذبونه بألسنتهم، وحسب مبادئ الجبرية فهؤلاء المشركون مؤمنون لأنهم حصلوا المعرفة وجحدوا بألسنتهم، وهذه مخالفة منهم لصريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والإيمان في نظرهم لا يتبعض، بمعنى أنه لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل، ولا يتفاضل الناس فيه.
ثامنا: أن المعرفة تجب بالعقل قبل ورود السمع، إذ إن العقل يمكنه معرفة الخير والشر ويدركهما، ويمكنه أن يصل إلى معرفة ما وراء الطبيعة والبعث.
تاسعا: ينكر جهم أن يكون الله تعالى على العرش، أو أن له كرسيا أو أن يكون في السماء دون الأرض، بل الله في نظره في كل مكان. عاشرا: ينسب إلى جهم إنكاره أو تأويله للميزان والصراط وملك الموت وعذاب القبر ومنكر ونكير والشفاعة، ينكر ما اقتصر وروده على الحديث، ويؤول ما ورد ذكره في القرآن الكريم، ولكن هذا المذهب لم يستمر طويلا، بل كتب الله له الفناء والانتهاء، وذلك لأنه مذهب لا يسير مع العقل، ولا يتفق مع الوارد في النقل، فهو لم يتمسك بالنصوص الشرعية فيسلم بما ورد فيها من صفات الله تعالى، إنما نفاها خوفا من مشابهة الله لخلقه، ونفى كثيرا مما ورد في أحوال الآخرة من الصراط والميزان والشفاعة وغيرها، لمخالفتها للعقل في نظره، ولم يساير العقل ولم يمش على مقتضاه، فيثبت حرية العبد واختياره في تصرفاته، حتى يمكن محاسبته ومجازاته على أفعاله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإنما يذهب إلى أن العبد مجبور على الفعل وغير مختار فيه، فكيف يحاسبه الله تعالى على فعله، ولما كان هذا المذهب مضطربا في آرائه وقواعده فلم يساير العقل، ولم يوافق على ما جاء به النقل كتب له الفناء وعدم الاستمرار، وكان لهذا المذهب أثر واضح في مذهب المعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن.
ولنا تعليق ورأي كوجهة نظر يبين عدم فناء هذا المذهب، كما ذكر الشيخ  عوض الله حجازي في محاضراته في نشأة علم الكلام والفرق الإسلامية. 
أقول: هناك آثار متبقية لهذا المذهب في كثير من المبادئ والآراء التي تبناها. 
ومن ذلك: وجود فكرة الجبر عند كثير من الناس يبررون بها أخطاءهم وتقصيرهم، ويقولون: قضاء وقدر، أو المكتوب على الجبين لا بد وأن تراه العين، أو قولهم: حتى يريد الله تعالى الهداية لنا، وما أشبه ذلك، وضلال كثير من الناس في مفهوم الصفات أو تعطيلها، على نحو ما ذهبت إليه الجبرية المعتزلة، والزعم بأن الله تعالى في كل مكان، ونفي استواء الله تعالى على عرشه ونفي العلو عنه سبحانه، ووجود طبقة مثقفة تقدم العقل على النص، وتؤول في كتاب الله تعالى، وتنكر السنة، فمنهم من أنكر الشفاعة، ومن أنكر عذاب القبر، ومن تأول الميزان والصراط، على نحو ما ذهبت إليه الجبرية ومَن نحا نحوهم، فأفكار هذه المدرسة لا تزال قائمة.
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